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        محمد سالم اماهمحمد سالم اماهمحمد سالم اماهمحمد سالم اماه: : : : القاضي القاضي القاضي القاضي 

        رئيس المحكمة التجارية بنواكشوطرئيس المحكمة التجارية بنواكشوطرئيس المحكمة التجارية بنواكشوطرئيس المحكمة التجارية بنواكشوط

  
  ؛المقدمة

فالدعوى . إن مسطرة التقاضي أمام القضاء الاستعجالي تخضع مبدئيا لقواعد المسطرة التي تخضع لها الدعوى عادة
من  2كغيرها من الدعاوى يشترط لقيامها توافر مجموعة من الشروط الشكلية وهي الشروط التي نصت عليها المادة الاستعجالية 

   :يليإ كما .ت .م . إ . ق 
ويجب ان تكون للمدعي مصلحة مشروعة في الدعوى .حقوقه  لإثباتالا ممن توجد فيه الصفة والاهلية  لا يصح التقاضي<< 

  >>...  التي يمارسها 
لا يمس من أصل الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ  مؤقتا ن الفصل في التراعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلاإ

. إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الاوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين 
  .‘‘ الوجيز في المرافعات ‘‘ ابه عرفه الدكتور محمد محمود ابراهيم من مصر في كت ذلك هو القضاء الاستعجالي كما

إن  .أو يهدره حقا رة الحماية العاجلة دون أن يكتسب   القضاء الاستعجالي عامة أهمية عملية بالغة لقيامه على فك ويكتسي  
صادي والاجتماعي واتساع نطاق المعاملات وتشعبها فهو كما ازدياد أهمية القضاء المستعجل يعود بالدرجة الأولى الي النمو الاقت

مؤقتة وفي انتظار البت في جوهرها من قبل محاكم الموضوع وفقا للإجراءات العادية كن الخصوم من حماية حقوقهم بصفة لاحظنا يم
ت إستعجالية قد دون مساس بأصل الحق مع القصد في الوقت والإجراءات وبذلك تكون التشريعات التي تتضمن إجراءا

           .ذه الأناة التي قد تسبب ضررا لبعض الخصوماستطاعت التوفيق بين الأناة اللازمة لحسن سير القضاء وبين نتائج ه
لقد نظم المشرع الموريتاني الاستعجال ضمن الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية حيث عرفه في  

ن هذا القانون بأن أوامر القضاء الاستعجالي هي قرارات مؤقتة تصدر بناء على طلب طرف بحضور الطرف الآخر أو م 233المادة 
   .استدعائه في الحالات التي يعطي فيها القانون للقاضي المتعهد بالبت في الاصل الامر فورا باتخاذ الإجراءات الضرورية 

  >> ... مؤقتا ودون المساس بما سيتقرر في الأصل إلا لا تبت الأوامر الصادرة في الامور المستعجلة
الجبائي  والاستعجال ك الاستعجال المدني و الاستعجال الإداريفهنا .المستعجللقد عرفت جل التشريعات أنظمة متعددة للقضاء 

  ...والاستعجال الجزائي
قضاء  إبرازشريعات و الدراسات الفقهية الت قد حاولت بعضف المدني الاستعجالالتجاري يعتبر جزءا من  الاستعجالأن رغم و

مستعجل في المادة التجارية مستقلا عن القضاء الاستعجالي المدني حيث ظهرت كتابات فقهية حول الاستعجال في الشركات 
  . التجارية وحول التدخلات الوقائية لقاضي المستعجلات في المؤسسة

د تنظم القضاء الاستعجالي في مجاله ، لذلك لتجارية إلا وضمنه أحكاما وقواعا كما أنه يندر أن يسن المشرع نصا خاصا بالمادة
التجاري أو بالأصل التجاري أو بتأسيس الشركات نظم المشرع الاستعجال في المدونة التجارية سواء تعلق الأمر بالسجل 

لإيجار المالي كما عني المشرع بسن قواعد تنظم التجارية أو سيرها أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها أو بيع الأشياء المرهونة أو با
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 الاستعجال في بعض القوانين الخاصة كقانون تحصيل الديون المصرفية وقانون الإيجار المالي واتفاقية بانكي المتعلقة بالملكية الصناعية
  .و التجارية ومدونة البحرية التجارية 

  .التجاريةادة الات تدخل قاضي المستعجلات في المتلك هي مظاهر ومج 
ق قواعد قواعد العامة للاستعجال فكيف تطبار السؤال الهام حول مدى ومستوى خصوصية الاستعجال التجاري بالنسبة للويث

  ؟.االالاستعجال في اال التجاري وما مدى خصوصيتها في هذا 
عليها إلزاماته الخاصة وبعبارة أخرى هل  أم أنه فرضفهل تأقلم القانون التجاري مع القواعد و الشروط العامة للاستعجال 

  .عليها  اته استثناءد والشروط العامة للاستعجال أم لالاستعجال التجاري خاضع للقواع
نقسم هذا العرض على جزئين بحيث نتناول في الجزء الاول أهم مظاهر تطبيق القضاء الاستعجال التساؤلات سللإجابة على هذه 

  .في الجزء الثاني مدى خصوصية القضاء الاستعجالي التجاري  في اال التجاري لنتناول

  ھم مظاھر تطبيق القضاء ا�ستعجالي في المادة التجاريةأ/  ولالمحور ا	
بموجبها القضاء الاستعجالي في الحياة التجارية وسنركز في هذا يلاحظ أن المشرع التجاري سن مجموعة من النصوص يتدخل 

مظاهر تدخل القضاء الاستعجالي وفقا للمدونة  :ل فقرة فرعية اولى من هذا الجزء لذلك سنتناو. الجزء على اهمها تطبيقا
  . باال التجاري ةصوص خاصاء الاستعجالي بمقتضى نثم نتناول في فقرة فرعية ثانية مظاهر تدخل القض. التجارية 

  نة التجاريةا�ستعجالي وفقا لمقتضيات المدو اضيمظاھر تدخل الق :ولىالفقرة ا	
التجارية اسند الاختصاص  المشرع الموريتاني على غرار جل التشريعات المقارنة مجموعة من المواد ضمن المدونة دلقد حد

ته قاضيا للمستعجلات وقد تطرقت هذه المواد لعدة مجالات سنقتصر على بعضها فقط فبمقتضاها لرئيس المحكمة التجارية بص
  :ما يلي  نظرا لأهميتها وذلك من خلال

    تدخل رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للنظر في المنازعات الناشئة عن بيع الاصلتدخل رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للنظر في المنازعات الناشئة عن بيع الاصلتدخل رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للنظر في المنازعات الناشئة عن بيع الاصلتدخل رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للنظر في المنازعات الناشئة عن بيع الاصل -1
        ::::التجاري التجاري التجاري التجاري 

بعد انصرام عند وجود معارضة على أداء الثمن و) بائع الاصل التجاري ( ت يجوز للبائع . من م  121تطبيقا لأحكام المادة 
دد للمعارضة أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم المعارضة شرط أن يودع جل المحأجل عشرة أيام على الأ

لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذه المعارضة قد يعترف ا البائع أو يصدر الاستعجال  يقاض هلدى كتابة الضبط مبلغا كافيا يحدد
   .حكم بثبوا في ذمته 

        ::::اري اري اري اري الكراء التجالكراء التجالكراء التجالكراء التج    مادةمادةمادةمادة    الاستعجال فيالاستعجال فيالاستعجال فيالاستعجال في    حالاتحالاتحالاتحالات -2
  : من بين هذه الحالات نجد 

  .ت . من م  87الإذن بتنفيذ الاصلاحات الجسيمة على نفقة المكري طبقا لأحكام المادة  -
  .راء وإخراج المكتري عند عدم دفع مقابل الكراء كفسخ عقد ال -

في حالة عدم . وط عقد الكراءربنود وش وباحترامت على ان المكتري يطالب بدفع مقابل الكراء . من م  113لقد نصت المادة 
دفع مقابل الكراء أو في حالة عدم تنفيذ بند من عقد الكراء يحق للمكري ان يطلب من الجهة القضائية المختصة فسخه وإخراج 
المكتري وكل الشاغلين من طرفه ، ويقع تطبيق الفسخ في ظرف شهر بعد أن يكون المكري قد سلم بواسطة كتب غير قضائي 

  .بنود وشروط العقد حترامبا اإنذار
  عمال الفسخ و الإخلاء ؟إهذا الصدد يتعلق بكيفية في والسؤال الذي يطرح 
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الاستعجالي  اضيمكن للقأومن ثم  ؟أم أن الفسخ يقع بقوة القانون ؟فهل لابد من فتح قضية في الأصل للبت في الفسخ والإخلاء
   .الأمر بإخلاء المحل دون حاجة لفتح قضية في الأصل 

بالتزام دفع مقابل الكراء داخل الآجال  لنواكشوط في تشكلتها الاستعجالية على أن الإخلابلقد درج عمل المحكمة التجارية 
ء المحل لكل شاغل بغير وجه شرعي وفي هذا الصدد جاء في الامر رقم لاالمتفق عليها يعتبر موجبا لإخراج المكتري وإخ

ان الامتناع عن دفع مقابل الإيجار موجب لفسخ العقد وإخلاء ان الامتناع عن دفع مقابل الإيجار موجب لفسخ العقد وإخلاء ان الامتناع عن دفع مقابل الإيجار موجب لفسخ العقد وإخلاء ان الامتناع عن دفع مقابل الإيجار موجب لفسخ العقد وإخلاء  24/01/2011تاريخ بالمحكمة التجارية  الصادر عن 52/2011
        ....من المدونة التجارية من المدونة التجارية من المدونة التجارية من المدونة التجارية     113المحل طبقا لمقتضيات المادة المحل طبقا لمقتضيات المادة المحل طبقا لمقتضيات المادة المحل طبقا لمقتضيات المادة 

<< في هذا الأمر  وقد جاء 11/04/2013 :بتاريخ 90/2013 :خرى رفضت نفس المحكمة الإخلاء في أمرها رقمأ قضية وفي
المكترية بعقد الكراء المبرم بينهما وإنما يطالب بزيادة المكترية بعقد الكراء المبرم بينهما وإنما يطالب بزيادة المكترية بعقد الكراء المبرم بينهما وإنما يطالب بزيادة المكترية بعقد الكراء المبرم بينهما وإنما يطالب بزيادة     للللالكراء بانتظام ، كما أن المدعي لم يدع إخلاالكراء بانتظام ، كما أن المدعي لم يدع إخلاالكراء بانتظام ، كما أن المدعي لم يدع إخلاالكراء بانتظام ، كما أن المدعي لم يدع إخلا    حيث إن المكترية تدفع مقابلحيث إن المكترية تدفع مقابلحيث إن المكترية تدفع مقابلحيث إن المكترية تدفع مقابل

        ....لة تتعلق بالأصللة تتعلق بالأصللة تتعلق بالأصللة تتعلق بالأصلأأأأمعين الكراء وهي مسمعين الكراء وهي مسمعين الكراء وهي مسمعين الكراء وهي مس
  >>التجديد لا يمكن أن يتم إلا في الأصل لتعلقه بغرامة الحرمان وتحديدها ما لم يتفق عليها الطرفان التجديد لا يمكن أن يتم إلا في الأصل لتعلقه بغرامة الحرمان وتحديدها ما لم يتفق عليها الطرفان التجديد لا يمكن أن يتم إلا في الأصل لتعلقه بغرامة الحرمان وتحديدها ما لم يتفق عليها الطرفان التجديد لا يمكن أن يتم إلا في الأصل لتعلقه بغرامة الحرمان وتحديدها ما لم يتفق عليها الطرفان عتراض على عتراض على عتراض على عتراض على وحيث إن الإوحيث إن الإوحيث إن الإوحيث إن الإ

/ 07المؤرخ في  3792:محكمة التعقيب التونسية في قرارها التعقيبي رقم صرحت  إذ في الاتجاه ذاته، فقه القضاء المقارن ارسوقد 
من القانون من القانون من القانون من القانون     23عدم خلاص معين كراء مكتري التجارة بعد الإنذار وانقضاء الاجل الوارد في الفصل عدم خلاص معين كراء مكتري التجارة بعد الإنذار وانقضاء الاجل الوارد في الفصل عدم خلاص معين كراء مكتري التجارة بعد الإنذار وانقضاء الاجل الوارد في الفصل عدم خلاص معين كراء مكتري التجارة بعد الإنذار وانقضاء الاجل الوارد في الفصل <<: أن  10/1981

خة وتكون إقامة المكتري بالمحل بدون صفة ويمكن إخراجه منه بقرار استعجالي بدون خة وتكون إقامة المكتري بالمحل بدون صفة ويمكن إخراجه منه بقرار استعجالي بدون خة وتكون إقامة المكتري بالمحل بدون صفة ويمكن إخراجه منه بقرار استعجالي بدون خة وتكون إقامة المكتري بالمحل بدون صفة ويمكن إخراجه منه بقرار استعجالي بدون مفسومفسومفسومفسو    تعتبر العلاقةتعتبر العلاقةتعتبر العلاقةتعتبر العلاقة    1977////05////25المؤرخ في المؤرخ في المؤرخ في المؤرخ في 
احتياج للقيام بدعوى أصلية في طلب فسخ العقد وبذلك فإن القرار الاستعجالي الصادر بذلك لا مطعن فيه ولا وجه لنقضه  احتياج للقيام بدعوى أصلية في طلب فسخ العقد وبذلك فإن القرار الاستعجالي الصادر بذلك لا مطعن فيه ولا وجه لنقضه  احتياج للقيام بدعوى أصلية في طلب فسخ العقد وبذلك فإن القرار الاستعجالي الصادر بذلك لا مطعن فيه ولا وجه لنقضه  احتياج للقيام بدعوى أصلية في طلب فسخ العقد وبذلك فإن القرار الاستعجالي الصادر بذلك لا مطعن فيه ولا وجه لنقضه  

<<<<<<<<        
ات كراء محله التجاري يكون سببا ات كراء محله التجاري يكون سببا ات كراء محله التجاري يكون سببا ات كراء محله التجاري يكون سببا بسبب عدم أداء واجببسبب عدم أداء واجببسبب عدم أداء واجببسبب عدم أداء واجبأن الإنذار العادي الموجه إلى المكتري أن الإنذار العادي الموجه إلى المكتري أن الإنذار العادي الموجه إلى المكتري أن الإنذار العادي الموجه إلى المكتري وقد أكد الس الأعلى المغربي 

        ....منهمنهمنهمنهفراغه فراغه فراغه فراغه لإلإلإلإ
        طلة المتسوغ طلة المتسوغ طلة المتسوغ طلة المتسوغ ممامماممامما :أن 1978يونيو / 10المؤرخ في  999:محكمة التعقيب التونسية في قرارها رقم  كما صرحت

  >> حاله وعلى ذلك جرى فقه القضاءحاله وعلى ذلك جرى فقه القضاءحاله وعلى ذلك جرى فقه القضاءحاله وعلى ذلك جرى فقه القضاءدفع معين الكراء ضرر يتأكد معه تدخل القضاء المستعجل لتفادي استفدفع معين الكراء ضرر يتأكد معه تدخل القضاء المستعجل لتفادي استفدفع معين الكراء ضرر يتأكد معه تدخل القضاء المستعجل لتفادي استفدفع معين الكراء ضرر يتأكد معه تدخل القضاء المستعجل لتفادي استفبببب
        ::::تدخل القاضي الاستعجالي في الشركات التجاريةتدخل القاضي الاستعجالي في الشركات التجاريةتدخل القاضي الاستعجالي في الشركات التجاريةتدخل القاضي الاستعجالي في الشركات التجارية    - - - - 3

علاوة على الدور الكبير الذي يمكن أن يضطلع به القاضي الاستعجالي استنادا إلى القواعد العامة لاختصاصه في مساعدة 
الحالات التي المدونة التجارية بعض  فيقد حدد المشرع ف ،الشركات التجارية في حل كثير من الازمات المتعلقة بسيرها ونشاطها

المختص  لها وأسند مهمة النظر فيها للقاضي الاستعجاليحعند  تىتتعرض لها الشركة التجارية سواء عند نشأا أو سيرها أو ح
دى إلى توسيع مجالات تدخل القاضي الاستعجالي من جهة ودعم سلطاته نصوص خاصة مما أفي القضايا التجارية و ذلك بمقتضي 

 أو الحل ك جعل القاضي الاستعجالي يواكب جل مراحل الشركة التجارية سواء عند التأسيس أو التسييرمن جهة أخرى ، كل ذل
  .التصفية كما شملت تلك الصور كل من هياكل المداولة وهياكل التسيير والإدارة وهياكل المراقبة و

  :التجارية وسنقتصر لضيق اال على أهم مظاهر تطبيق تدخل القاضي الاستعجالي في الشركات 

  ::::العامةالعامةالعامةالعامةتمديد أجل انعقاد الجمعية تمديد أجل انعقاد الجمعية تمديد أجل انعقاد الجمعية تمديد أجل انعقاد الجمعية  -
شهر الستة قل خلال الأتنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأ<< :  نه أ ىمن المدونة التجارية عل 490تنص المادة 

المحكمة بصفته قاضي الاستعجال من رئيس  بأمرلية لاختتام السنة المالية مع مراعاة تمديد هذا الاجل مرة واحدة ولنفس المدة االت
  >>... بناء على طلب من مجلس الإدارة 
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و  183/2013رقم  ذكر على سبيل المثال لا الحصر الأمر القانونية وناكثر من حالوقد طبقت المحكمة التجارية هذا النص في 
والامر القانوني رقم  186/2013و الأمر القانوني رقم  185/2013و الامر القانوني رقم  184/2013الامر القانوني رقم 

199/2013   
أن تمديد أجل انعقاد الجمعية العامة يهدف إلى تفادي   Marie ANTOINETTE MONDO LONY الفقيهة تبينوقد 

  .وتصحيح بعض الاختلالات 
   ::::أعمالهاأعمالهاأعمالهاأعمالهاتعيين وكيل لدعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول تعيين وكيل لدعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول تعيين وكيل لدعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول تعيين وكيل لدعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد جدول  ـ

من المدونة التجارية المتعلقة  491ت المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و . م من  371هذا ما نصت عليه المادتان 
  .بالشركات خفية الاسم 

تعيين وكيل قضائي للقيام بدعوة الجمعية  مشوراسبق للمحكمة التجارية بمحكمة ولاية انواكشوط أن قررت في غرفة  وقد 
  .ذلك لمناقشة جدول الاعمال الذي يحدده الوكيل القضائي و للانعقاد  HIMOSA.SA لشركة العادية العامة

من  491-490وقد بنت المحكمة قرارها على واقع أن الجمعية العامة لم تنعقد منذ ما يزيد على سنتين وعلى أحكام المادتين 
  التجاريةالمدونة 

        : : : : بالتسيير بالتسيير بالتسيير بالتسيير تعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق تعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق تعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق تعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق -
يسوغ لشريك أو أكثر << نه أمن المدونة التجارية و المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على  385لقد نصت المادة 

رفع طلب إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضي الاستعجال لتعيين خبير أو عدة ... يمثلون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة 
  >>...أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير تقرير عن عملية يمدخبراء مكلفين بتق
س أفي نسبة رق من المدونة التجارية المتعلقة بالشركات خفية الاسم على نفس المقتضيات تقريبا مع فار 528كما نصت المادة 

   .لطلب الاستعجاليالمال التي يمتلكها مقدم ا
الحصول ويجب تمييزها عن الخبرة التحضيرية الهادفة إلى  الشركاء علامإ هوبرة وما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو أن هذه الخ

على ضرورة هذا  Claudie LEFEUVREإ وقد أكدت الدكتورة . ت . إ م .المنصوص عليها في ق و على دليل أو وسيلة اثبات 
التسيير و الخبرة التحضيرية  أن لخبرة 180حيث بينت في ص  180و  179التمييز في كتاا الاستعجال في قانون الشركات ص 

اما الثانية  لحصول على تقرير عن عملية أو عدة عمليات تسييرا من أجل الشركاء علاملإعبارة عن إجراء  لىغايتان مختلفتان فالأو
  .الضياع من هدفها المحافظة على الادلة  راء من اجراءات التحقيق جفهي ا
 :بتاريخ 311/20133 :هذا المنحى حينما رفضت في قرارها الاستعجالي رقمط بنواكشو المحكمة التجارية سلكتوقد 

 .التسيير و القيام بتفتيش محاسبة الشركة  انتداب خبير لتحديد الطريقة التي تسير ا الشركة ومن يقوم ذا 18/12/2013
المسؤولية إنما تنظر في المسؤولية إنما تنظر في المسؤولية إنما تنظر في المسؤولية إنما تنظر في دعوى دعوى دعوى دعوى ير وأن أخطاء التسيالطلب جاء في إطار تدافع للمسؤولية عن الطلب جاء في إطار تدافع للمسؤولية عن الطلب جاء في إطار تدافع للمسؤولية عن الطلب جاء في إطار تدافع للمسؤولية عن على أن  قرارهاوبنت المحكمة 

        ....الاصل وأن الأمر بإجراء خبرة حولها لا يمكن أن يتم إلا بواسطة حكم تمهيدي بعد أن يفتح ملف للقضية في الأصل الاصل وأن الأمر بإجراء خبرة حولها لا يمكن أن يتم إلا بواسطة حكم تمهيدي بعد أن يفتح ملف للقضية في الأصل الاصل وأن الأمر بإجراء خبرة حولها لا يمكن أن يتم إلا بواسطة حكم تمهيدي بعد أن يفتح ملف للقضية في الأصل الاصل وأن الأمر بإجراء خبرة حولها لا يمكن أن يتم إلا بواسطة حكم تمهيدي بعد أن يفتح ملف للقضية في الأصل 
صص من اجل تقويم مكانية تعيين مفوض حمن المدونة التجارية على إ 411و  378لقد نصت المادتان  :الحصصالحصصالحصصالحصصتعيين مفوض تعيين مفوض تعيين مفوض تعيين مفوض -

 .للأمور المستعجلةقضائي صادر عن رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا  بأمرت العينية ساهماالحصص و الم

وقد سبق للمحكمة التجارية أن عينت في أكثر من مناسبة مفوض حصص للقيام بالمحكمة المذكورة أعلاه ويمكن أن نذكر على 
  . 95/2012ر رقم و الام 163/2011: الامر الاستعجالي رقم : سبيل المثال لا الحصر 

  : من المدونة التجارية المتعلقة بالشركات خفية الاسم ما يلي  523جاء في المادة :  حق الاطلاعحق الاطلاعحق الاطلاعحق الاطلاع    - - - - 
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امكن  522و  520و  516إذا رفضت الشركة إطلاع المساهم عل تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام المواد << 
لاعه ، بالعمل على إطمر للشركة اصدار أبصفته قاض الاستعجال المحكمة طلب من رئيس يذا الرفض ، أن  للمساهم المواجه

   >>تحت طائلة غرامة ديدية ، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة ، 

ية ارية بولاأن حق الاطلاع حق شخصي للشريك ولا يمكن ممارسته بالنيابة وهو ما أكدته المحكمة التج وتجدر الإشارة هنا
  . 26/12/2012بتاريخ  2012/ /323:بالقرار رقم   انواكشوط في تشكلة غرفة مشورا

  كما أمرت المحكمة التجارية بأمر استعجالي صادر عن رئيسها بصفته قاضي الأمور المستعجلة رئيس مجلس إدارة شركة موريفيزيوه
على محضر الجمعية العامة المختلطة المنعقدة يوم  بتمكين أحد مساهميها من الاطلاع Maurivision –tv ت ف  

30/06/2013  ... <<  
 . 09/02/2014بتاريخ  246/2014 :هذا الموضوع الامر الاستعجالي رقم بخصوص يراجع

   اخرى قتضي نصوص خاصةستعجالي بماھم مظاھر تدخل القضاء ا� :الفقرة الثانية 
خارج  لكنة بالمادة التجارية وقتفرقة متعلالمشرع لتنظيم و ضبط مجالات م نهاسنقصد بالنصوص الخاصة تلك القوانين التي 

  :يمكن ان نذكر من هذه النصوص .المدونة التجارية
المتضمن النظام الخاص المتضمن النظام الخاص المتضمن النظام الخاص المتضمن النظام الخاص     1993يناير يناير يناير يناير : : : : الصادر بتاريخالصادر بتاريخالصادر بتاريخالصادر بتاريخ    093////022: : : : الذي يلغي و يحل محل القانون رقمالذي يلغي و يحل محل القانون رقمالذي يلغي و يحل محل القانون رقمالذي يلغي و يحل محل القانون رقم    2011////052::::القانون رقمالقانون رقمالقانون رقمالقانون رقم-

        ....قتراضقتراضقتراضقتراضبتحصيل ديون المصارف و مؤسسات الابتحصيل ديون المصارف و مؤسسات الابتحصيل ديون المصارف و مؤسسات الابتحصيل ديون المصارف و مؤسسات الا
        ....التجاريةالتجاريةالتجاريةالتجاريةالمتضمن لنظام البحرية المتضمن لنظام البحرية المتضمن لنظام البحرية المتضمن لنظام البحرية     1995يناير يناير يناير يناير ////31::::بتاريخبتاريخبتاريخبتاريخ    1995////009::::القانون رقمالقانون رقمالقانون رقمالقانون رقم- - - - 
        ....الماليالماليالماليالمالي    للإيجارللإيجارللإيجارللإيجارالمنظم المنظم المنظم المنظم     1999اغسطس اغسطس اغسطس اغسطس     08::::بتاريخبتاريخبتاريخبتاريخ    99////042::::القانون رقم القانون رقم القانون رقم القانون رقم - - - - 
        للملكية الفكرية للملكية الفكرية للملكية الفكرية للملكية الفكرية         إفريقيةإفريقيةإفريقيةإفريقيةجبه منظمة جبه منظمة جبه منظمة جبه منظمة ووووو انشئت بمو انشئت بمو انشئت بمو انشئت بم    1977مارس مارس مارس مارس / / / / 01: : : : بتاريخبتاريخبتاريخبتاريخالذي صدر الذي صدر الذي صدر الذي صدر ي ي ي ي ككككاتفاق باناتفاق باناتفاق باناتفاق بان- - - - 
  :ون المصارف و مؤسسات ا�قتراضعجال الواردة في القانون المتعلق بتحصيل دي�ستا تحا� :و�أ

  :نه ى أتحصيل الديون المصرفية علمن قانون  7المادة لقد نصت 
ي و تحقيق الضمان و ظبعد استلام عريضة المصرف او مؤسسة الاقتراض تبت المحكمة المختصة في طلبات الحجز التحف<<

 .>>التنفيذية طبقا لمسطرة الاستعجال  التنفيذ الجبري للقرارات

 ::::الحجز التحفظيالحجز التحفظيالحجز التحفظيالحجز التحفظي     -

د في نذار المحدالإار بعشبعد الإ<< نه أ و مؤسسات الاقتراض على ةمن القانون المتعلق بتحصيل الديون المصرفي 6تنص المادة 
فظي على ممتلكات المدين طلب من المحكمة المختصة القيام بالحجز التحتاعلاه يحق للمصرف و مؤسسة الاقتراض ان .4المادة 

  .و من ثم العقارات المخصصة لضمان المديونية الى حد قيمة هذه الاخيرة المنقولة 
اذا اثبت المصرف او مؤسسات الاقتراض بكافة الوسائل المشروعة و التي لا تدع مجالا للشك امام المختصة ان مدينها قام بالتنازل 

او اصل او اخوته او اخواته دف اعلان عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته اتجاه عن بعض او جميع ممتلكاته لزوجه او فرعه 
لا للتنازل الى ان تبت محبالحجز التحفظي على الممتلكات التي كانت  يأمرنه يمكن للقاضي ان إمؤسسة اقتراض ف أو المصرف

 .>>المحكمة في القضية

جز التحفظي بناء علي الديون المصرفية و الامثلة على ذلك كثيرة نذكر منها مرت المحكمة في كثير من الحالات بالحأفي هذا الصدد 
مر القضائي و الأ 282/2012:مر القضائي رقمو الأ 233/2012:مر القضائي رقمو الأ 38/2012:مر القضائي رقمالأ :

  .299/2012:رقم
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 ::::و طريقة  التسجيل القضائيو طريقة  التسجيل القضائيو طريقة  التسجيل القضائيو طريقة  التسجيل القضائيأو الحيازي أو الحيازي أو الحيازي أو الحيازي الرهن القضائي الرسمي الرهن القضائي الرسمي الرهن القضائي الرسمي الرهن القضائي الرسمي  -

يمكن للمصرف او مؤسسة القرض التي تكون ديوا مضمونة بعقود ((  من قانون تحصيل الديون المصرفية انه 9دة جاء في الما
  .تةو الثابدين المنقولة عرفية ان نطلب من المحكمة المختصة القيام بتسجيل رهنها ائي علي ممتلكات الم

ك سجلات العربات ذات سية و البحرية و التجارية و المكلفة بمقارعت المكلفة بحفظ الملكية الفي هذه الحالة يجب علي الادارا
متلكات الملائحة  و مؤسسة الاقتراضأمر من رئيس المحكمة المختصة بعد طلب المصرف بناء على أالمحرك ان تقدم بصفة مكتوبة 

يوما من تاريخ الطلب المقدم ذا  15 يتعدىجل لا في أالعائدة الى المدين و كذا التكاليف المحتملة المسجلة على هذه الممتلكات  
  .الخصوص

موال التي مبلغ الرهن و الأفي صحة و مؤسسة الاقتراض ساس الطلب المقدم من المصرف أعلى أ،و يبت رئيس المحكمة المختصة 
  )).يقوم عليها الرهن
و معلومات محددة عن عقار أ الاقتراضو مؤسسة ى المصرف أاذا كانت لد((  هان  من نفس القانون على 10كما نصت المادة 

ن تقدم عريضة للمحكمة و مؤسسة الاقتراض أعلى السجل العقاري يجوز للمصرف أ عقارات مملوكة للمدين غير مسجلة
  )) سجيل رهن قضائي رسمي عليها تت المعنية و او العقارقار أعلل سند عقاري  بإصدار يأمرالمختصة للحصول على قرار 

هدافه أول قتراض جعل من ألإاريتاني عند ما سن القانون المتعلق بتحصيل ديون المصارف و مؤسسات لا يخفي ان المشرع المو
حظ ان المشرع  لذلك يلا .أثير خطير علي الاقتصاد الوطنيو تئتمان و الاستثمار لما ذلك من ارتباط المصرفي و حماية الإحماية النظام 

 . المذكور أعلاهمن خلال القانون وغل في حماية مانحي القروض أ

رفية و ذلك من من قانون تحصيل الديون المص 10و 9مقتضيات المادتين تطبيق محكمة التجارية بولاية انواكشوط لل أو قد ي
ول المحافظ العقاري بتسجيل رهون قضائية رسمية حيث أمرت في الأ 123/2015و  122/2015:ي رقم القضائيينمرين خلال الأ

  .مرت ا المحكمة  الخبرة التي سيق ان أالمحددة في حسب القيمة
العقارات و بتسجيل رهون قضائية دارة رية للعقارات المذكورة في رسالة إسندات عقا بإصدارمرت في الثاني المحافظ العقاري كما أ

  .رسمية عليها بالقيم المحددة في تقرير الخبرة
 ::::تحقيق الضمانتحقيق الضمانتحقيق الضمانتحقيق الضمان -

أجل الانذار وفي غياب اتفاقية بين الأطراف يمكن  بعد انقضاء" : فية على أنهمن قانون تحصيل الدين المصر 11نصت المادة 
للمصرف او مؤسسة القرض أن تطلب من المحكمة المختصة أن تأمر بتحقيق الضمان اذا كان الدين مضمونا برهن رسمي أو 

  .حيازي 
  "ويبت رئيس المحكمة المختصة في تحقيق الضمان وفق مسطرة الاستعجال

يلاحظ تأسيسا على هذه المادة ان المشرع الموريتاني نظم في قانون تحصيل الديون المصرفية ومؤسسات القرض إجراءات تنفيذ 
وما بعدها من قانون  1146المنظمة في المادة خاصة وهي اجراءات تتم دون سند تنفيذي وخارج اجراءات تصفية الرهن الحيازي 

  .حق المعارضة التي توقف البيع للمرهوندين وللغير المالك الالتزامات والعقود التي تعطي للم
المحاكم التجارية الوطنية، ومهما يكن من أمر فقد يكون من المشروع التساؤل حول ما اذا كان بإمكان عمل جرى به  هذا ما

   هذه المعارضة؟الديون المصرفية عن المطالب بديون مصرفية القيام ذه المعارضة وخاصة في ظل سكوت قانون تحصيل 
  لبحرية التجاريةا ا�ستعجال الواردة في مدونة حا�ت: ثانيا
واد لسفن الذي نصت عليه الميقتصر على اجراء الحجز التحفظي ل هم تطبيقات القضاء الاستعجالي في مجال البحرية التجاريةان أ

 .من مدونة البحرية التجارية 124و 188-119-120-121-122-123
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هم مظهر لتطبيق هذه الحالات و يعتبر أ .تعجال الواردة في مدونة البحرية التجارية متعددة كرستها النصوصن حالات الاسإ
و يمتاز هذا الحجز  .كثيرة شهدته المحكمة التجارية هو حالة الحجز التحفظي علي السفن و امثلته في مصنف قرارات الاستعجال

ذا الحجز على السفن ، فهو يمنع ه يرتبهثر الذي جراءات المدنية من حيث الأنون الاالتحفظي عن الحجز التحفظي المعروف في قا
ية التي تواجه عمل المحكمة عان الصعوبة الواق.السفينة من مغادرة الميناء لحين الفصل في القضية او تقديم كفالة تغطي مبلغ المطالبة 

  .المبلغ حولطراف لأظل اختلاف اصعوبة تحديد مبلغ الكفالة خاصة في  يالتجارية في هذا الميدان ه
  "ىكبان اتفاق  "القاضي ا�ستعجالي بمقتضي حا�ت تدخل: ثالثا

يجوز (( :أنه التابع لاتفاق بانكي علىمات الخدمة رية و علاالمتعلق بالعلامات التجامن المرفق الثالث  48لقد نصت المادة 
عموميا او موظفا عدليا او موظفا جمركيا ،  مأموراا او اري ان يكلف محضرئثتعمال استسو صاحب حق االصاحب العلامة 

وردت او  علامة عليها او توصف تفصيلي للمنتوجات او الخدمات التي يزعم انه وضع بإجراءبمساعدة خبير عند الاقتضاء 
دود ، و ذلك بموجب  ذلك على الح، بما في هذا المرفق مع توقيع الحجز عليها اولا  لأحكامقدمت دون مراعاة لمصلحته و مخالفة 

  مر من رئيس المحكمة المدنية التي يجب اتخاذ الاجراءات في دائرة حدودهاأ
  .العلامة و الدليل على عدم شطب العلامة و سقوط الحق فيهاتسجيل بمجرد تقديم الطلب و شهادة  الأمر يصدر

و  1802013:مر القضائي رقمال الأسبيل المث ىستعجالية نذكر منها علوامر اعدة أ التجاريةكمة المحصدرت الصدد أو في هذا 
  61/2014:مر القضائي رقمالأ

  مستوي خصوصية ا�ستعجال في المادة التجارية :المحور الثاني
في البداية كان الاستعجال او القضاء الاستعجالي عبارة عن مسطرة تسمح بالحصول في حالة الاستعجال و في غياب منازعة جدية 

  .صلقرر في الأتدون المساس بما سي ةتعلى تدابير مؤق
اذا اعتمدنا هذا التعريف الكلاسيكي للقضاء الاستعجالي امكننا ان نؤكد ان الاستعجال في المادة التجارية له خصوصية تميزه عن 

   .الاستعجال العام
فشرط الاستعجال  رسة القضائية،و الممامن النصوص القانونية بدفع بصفة عامة شهد تطورا هاما  الا ان الواقع هو ان الاستعجال

خل رغم وجود منازعة جدية دخير يمكنه في بعض الحالات التالقاضي الاستعجالي بل ان هذا الأضروريا لتدخل لم يعد توفره 
صبحت تصدر في بعض الحالات طبيعتها مؤقتة أبن التدابير الاستعجالية التي كانت ، ثم إ بالأصلحول الطلب و لو مع مساس 

 ا.ت.م.ا.من ق) جديدة( 234عندما نص في المادة  2007الموريتاني هذا التوجه سنة الاجرائي لقد تبني المشرع و في آثارها ائية 
بصفة استعجالية بكافة الاجراءات التحفظية التي يراها  يأمريمكن لرئيس حتي مع وجود اعتراض مؤسس ان :(( على ما يلي

  .ء ضرر يوشك ان يقع او وقف عمل غير مشروع الى وضعها لدرضرورية او اعادة الامور 
  ....))الدائن ئيس المحكمة ان يأمر بمؤونة لصالحكيدا و غير قابل للتشكيك فيه، يجوز لرتزام ألو اذا كان الا

النظر الى هذا التطور الذي شهده الاستعجال العام يمكن القول ان الاستعجال الخاص باال التجاري لا خصوصية له تميزه ب
هو ان القانون التجاري في مادة  Claudie LEFEUVRE:بعد ما يمكن قوله حسب الدكتورة أمقارنة بالاستعجال العام و 

  .الشركات زاد من حدة بعض الانحرافات الملاحظة في القانون المشترك
( Il apparait cependant que la matière sociétaire a exacerbé certaines dérives constatées en 

droit commun…) 

يمكن الوقوف عليها  التي يةالخصوص يهوالتجارية خصوصية القضاء الاستعجالي في المادة  ىيظهر مستوفقط ففي هذا السياق 
  )فقرة ثانية(مر الاستعجالي الأ من حيث أوصافو) فقرة اولى(ط  اللجوء الى القضاء الاستعجالي من حيث شرو

   لى القضاء ا�ستعجالية من حيث شروط اللجوء إوي الخصوصيمست: ولىالفقرة ا	
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 .تعجال وشرط عدم المساس بالأصلوهما شرط الاس ،بد من توفرهما للاستعجال شرطان لاتقليديا، 

حث في مدى توفر القاضي الاستعجالي يتدخل دون الب ال المادة التجارية حيث اصبحجلقد عرف هذان الشرطان تراجعا في استع
صبح ن ان القاضي الاستعجالي التجاري أكما لوحظ في كثير من الاحيا.مع وجود منازعة جدية في الموضوع  عنصر الاستعجال و

  .التراع بأصليتخذ تدابير تمس 
و قد تم تقديم تفسرين لهذا  في اللجوء الى خبرة التسييرضروريا  ابر شرطأن الاستعجال يعت هفمثلا لم يعتبر فقه القضاء و لا الفق

 ن شرط الاستعجال يعتبرا التفسير الثاني فيعتبر أمأ.من نص خاص في الموضوع  ختصاصهاإول هو ان المحكمة تستمد الأ: مر الأ
  .ذا كانت مهددة كحماية مصلحة الشركة إمر بحماية مصلحة معينة كلما تعلق الأي مفترضا موضوعيا أ

يتجاوزه بصفة كلية، عندما أقر الحق في ما انه إان المشرع  نه يلاحظ بالنسبة لعنصر الاستعجالسفيان الخوني أى في هذا الصدد ير
تبرر التي  ة الاستعجال بغبصو ذلك دون ان تتصف هذه الصورة  تصرف عن طريق خبير يقع تعيينه استعجاليااختبار جراء إ

ل القاضي الاستعجالي و لتدخ كأساسجديدا و متطورا محل شرط التأكد مفهوما و ان المشرع يحل تجاء للقاضي الاستعجالي، ألالا
و يطلب أ ،ي الاستعجالي لطلب الزام الوكيل أو مراقب الحسابات ان وجدمن ذلك تمكين القانون لكل شريك ان يلجأ الى القاض

  .مشروعة  لأسبابط جدول اعمالها و ذلك بتعيين متصرف قضائي لدعوة الجمعية العامة للانعقاد و ض
   ةيدونة التجارالممن  528و  385الحالات في المادتين لقد نص المشرع الموريتاني علي هذه 

  .الجمعية العامة للانعقاد ةوعة بالنسبة لديدونة التجارالممن  491بالنسبة لخبرة التسيير و المادة 
لحالة التي يكون من المدونة التجارية و المتعلقة بالشركة خفية الاسم يجب التمييز بين ا 491في هذه الحالة الاخيرة الواردة في المادة 
الة لا ضرورة لتوفر عنصر الشركة ففي هذه الح رأسمال الذين يمثلون ما لا يقل عن عشر ينفيها الطلب مقدما من طرف المساهم

و بين الحالة التي فرض فيها المشرع توفر شرط الاستعجال ، أي عندما يكون الطلب مقدما من طرف كل ذي مصلحة الاستعجال 
.  

من المدونة التجارية فان الطلب يكون طبقا لنفس المادة  491نه عند عدم توفر النصاب المذكور في المادة نه أيايستشف مما سبق ب
  .مشروطا بتوفر حالة الاستعجال

مصالح ال واسعا للاجتهاد وفقا لما تتطلبه ن في هذا الاتجاه اعتماد مفهوم متطور لاختصاص القاضي الاستعجالي يفتح له اإ
  .الضيقة لعنصر الاستعجال التشريعية و مفاهيم فقه القضاء ضوع التدخل و يحرره من القيودالشركة مو

ت الوقتية التي لا تمس ايتدخل متجاوزا مجرد الوسائل و القرار الاستعجاليصبح القاضي أ صلبالأما بالنسبة لشرط عدم المساس أ
ن يعاين بطلان المداولات أة المقارنالتشريعات  في بعض هبإمكانصبح أموضوعية حيث لى امكانية النظر في مسائل إ صلبالأ

  .القانونية للأحكامالمتخذة  خلافا 
من نص يسمح بمعاينة بطلان مداولات الجمعيات العامة ل تجدر الاشارة في هذا المقام انه لا وجود في المدونة التجارية الموريتانية

ستعجالي الحق في معاينة ي الاحكام تعطي للقاضعلى أ ي الذي احتوىتعجال خلافا للقانون التجاري التونسسطرف قاضي  الا
كد الفقيه د أفق بالآصلشراح القانون ان خبرة  التسيير تنطوي على مساس خري أكد كثير من و من ناحية أ البطلان،

M.Chartier  و من حيث طبيعته من الحكم  مرا استعجاليا الا انه يقتربيين الخبير يجب اعتباره اجرائيا أرغم ان قرار تع ((انه
  )) الحق بأصلفيه مساس 

ن قاضي الاستعجالي لا يأمر ذا الاجراء الا بعد ان لأ الضمان البنكي ينطوي علي مساس بالأصل جراء تجميد رسالةإكما ان 
مدى وفاء  معرفةك بالأصلسائل تمس لمتعرض لان في العملية  بالأصليتأكد من وجود غش او تعسف ظاهر و في ذلك مساس 

 ةر ا رئيس المحكمجراءات استعجالية يأملق بتحصيل الديون المصرفية تضمن إالقانون المتع ان تجاه المستفيد كما بالتزاماتهالآمر 
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جل تسجيل الرهون عليها المصرفية من أسندات عقارية مملوكة لمديني المؤسسات  بإصدارتتعلق ه قاض الاستعجال التجارية بصفت
  .من قانون تحصيل الديون المصرفية 10و  9و قد نصت علي هذا الاجراء المادتان .ارف المذكورة لفائدة المص
كرة الحماية فالمشهودة في القضاء الاستعجالي التجاري و ان كانت تتجاوز مجرد الوسائل الوقتية القائمة علي  جاوزات ان هذه الت

القضاء المستعجل فبعد ان كان محصورا في اتخاذ التطور الذي انتهى اليه  كس عحقا و لا دره الا اا ت بالعاجلة التي لا تكس
في اطار المدونة التجارية و بعض القوانين الخاصة من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني و حماية المشرع  تدخلالتدابير المستعجلة 

يقة المرتبطة بالمفهوم الكلاسيكي لاختصاص القاضي لا يرام الا بالتحرر من القيود الضو قد ثبت ان ذلك .الائتمان و الاستثمار 
 .الاستعجالي

  
  مر ا�ستعجاليا	 افصمستوي الخصوصية من حيث أو: الفقرة الثانية 

ة و قانون ممر الاستعجالي يجب ان يتصف بالوقتية و الحضورية الا ان القانون التجاري عارغم ان القانون ينص علي ان الأ
   .الحضورية إبمبد طفيف مساسمع  وامر استعجالية بآثار ائيةأسمح باتخاذ اصة يبصفة خالتجارية  الشركات

 جراءات الاستعجال سواء علىإ فالقاضي عندما يبت عن طريقلقد ظلت الوقتية هي الصفة البارزة في القضاء الاستعجالي 
  .قرارات مؤقتة قراراته تكونساس نصوص خاصة فان و علي أأ للاستعجال المشتركساس نصوص القانون أ

 .ان يبت استعجاليا بصفة ائية الحالات  في بعض الاستعجالي  لقاضيليتأتى  ان هذه القاعدة ليست مطلقة فقد

هذه القرارات في بعض مجالات تدخل القاضي اثر لقرارات الاستعجالية نظرا لفاعلية لتم التخفيف من الصبغة الوقتية  لاثفم
ن ما إتخاذ تدابير تبدو ائية نتيجة لعدم امكانية محو آثارها في الواقع ثم بافي بعض الحالات  ريأم الذي الاستعجالي التجاري 

ترتب عليها من آثار لا يمكن ارجاعه  او تصحيحه و مثال ذلك الاوامر الاستعجالية التي تأمر بتنصيب حارس قضائي علي ي
  .ويت مع اعطاء هذا الحارس حق التصحقوق الشركاء المتنازع عليها 

عد فيها من يالقانونية لم  ن هذه المؤسسةأن بعض الفقهاء ذهب الى فإ ةغم وصفها بالوقتيؤقتة التي  رالم الإدارة مؤسسة كما أن
  .لا رجعة فيها  آثاراغالبا ، فهي تدوم في الزمن و تنتج  ية الا اسمهاالوقت

طلب تجديديها في كل وقت و  لإمكانيةترا و ذلك اولا منحى يجعلها تدوم و تطول من حيث ف تتخذان مهمة الاداري المؤقت 
اء مهمة حيال ا تمديد فترا السابقة ، ثانيا و من ناحية اخرى فان واقع عمل المحاكم اثبت ان القاضي الاستعجالي التجاري حذر

  .تالاداري المؤق
 :المنشور في  1994فبراير 15:المؤرخقرار الغرفة التجارية بالمحكمة العليا الفرنسية  الى يرجع في هذا الخصوص

-Bull .joly 1994 page 493                                             

-RTD com.1994 page 525  
  .لمؤسسة الادارة المؤقتة  ةتان هذا الحذر من طرف المحاكم حيال ااء مهمة الاداري المؤقت لا يتماشى مع الطبيعة المؤق

لآثار الناجمة عن التصرفات و الاعمال المقام ا من طرفه في ة الاداري المؤقت من خلال امبالصبغة الوقتية لمه و قد تأكد المساس
وقتية يتم احترامها دائما فيما يخص شق ن الصبغة الأملاحظة  داري المؤقتاطار مهمته فقد امكن من خلال متابعة مهمة الا

  .فيما يتعلق بتسيير الامور الجارية للشركة  يختلفن ذلك داخل الشركة ، الا أات و المشاكل المهمة المتعلق بتسوية الازم
عمال مور و الأتصريف الأمن تكليفه بتسيير و لابد كان  ، ت تأخذ وقتاقو لان تسوية نزاعات الشركة الموكلة الى الاداري المؤ

  .ن الشركة لا يجب ان تتوقف عن العمل و النشاط الجارية لأ
اعطائه خير على لمؤقت استقر العمل القضائي في الأداري ااء في تحديد سلطات و اختصاصات الإل من طرف القضبعد تردد طوي

نفس صلاحيات مسير الشركة ، و لا شك ان في توحيد سلطات المؤسستين خطر كبير على الشركة نظرا للصبغة الوقتية المبدئية 



 
 
 

11 

 القضائية والممارسة الاجرائية القانونية الاشكالات بين التنفيذ وقضاء الاستعجال قضاء / العليا للمحكمة العلمي اليوم

المؤقت  للإدارين كل ذلك لم يمنع المحاكم من السماح كثر من مناسبة، إلا أقضاء في أكد عليها الفقه و فقه الأالمؤقتة و التي  للإدارة
لزم ت ةقانوني اتصرفتعمال التصرف هي اعمال تقوم علي أالادارة المؤقتة لان التصرف التي لا تتماشي مع روح  بأعمالمن القيام 

    G.CORNU: ذمة الشركة في الحاضر و المستقبل حسب ما ذهب اليه الفقيه
لقد سجل المشرع الاستعجالي الموريتاني مساسا بالصبغة الوقتية في بعض مجالات تدخل القاضي الاستعجالي في المادة التجارية و 

و الحيازي و الرسمي أالرهن القضائي  بإجراءحكاما تسمح ل الديون المصرفية أضمن قانون تحصي 2011ذلك عندما سن سنة 
و جارية بطلب من المؤسسة المصرفية أعقارات من طرف القاضي الاستعجالي المختص في المادة التالرهن القضائي على ال تسجيل

ه يتخذ قرارات من القانون المذكور جعل 10و  9 من خلال المادتين ن تدخل القاضي الاستعجاليفإلذلك . مؤسسة الاقتراض
  .ي الاستعجاليالمعهودة في اعمال القاضائية تتجاوز الصبغة الوقتية  استعجالية

فقد اصبح من اختصاص القاضي الاستعجالي التجاري بناء على طلب من المصرف او مؤسسة الاقتراض ان يأمر تأسيسا على 
من  10كما سمحت المادة  و الثابتةالمنقولة من قانون تحصيل الديون المصرفية ، بتسجيل رهن ائي علي ممتلكات المدين  9المادة 

العقارات المملوكة للمدين و تسجيل رهن  سند عقاري للعقار او بإصداربطلب الحصول على قرار يأمر  نفس القانون للمصرف
  هذا لقاضي الموضوع ليحكم فيه ؟ كل فماذا بقي بعد .قضائي عليها

للقرارات و  غة الوقتيةبفي هذا الاطار هي قرارات ائية لا علاقة لها بالصالاستعجال لا شك في ان القرارات التي يتخذ قاضي 
  .وامر الاستعجالية الأ

صدار السندات العقارية  هي و إمام القاضي الاستعجالي بخصوص تسجيل الرهون ذا الموضوع ان الطلبات المرفوعة أو رأينا في ه
  .من صنف الدعاوى الموضوعية التي يبت فيها بطريق الاستعجال

الحضورية يفرض إعلام الخصم   التجاري نشير بداية الى ان مبدألياما بالنسبة للمساس بمبدأ الحضورية في القضاء الاستعجا
تبادل الاطراف لوسائل الدفاع ووسائل كذلك  المبدأليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه و يعني هذا جل الاستماع إبالمنازعة من أ

  .الاثبات و الحجج المتعلقة بالواقع و القانون
 ن يعمل علىن يحترم وأعلى القاضي أ نص ان ،حينعام في الاجراءات المدنية  كمبدأية الحضور ألقد كرس المشرع الموريتاني مبد

  .احترام مبدا الحضورية و ذلك في المادة الثانية من قانون الاجراءات المدنية و التجارية و الادارية
من قانون الاجراءات المدنية  233ادة و كرسه بالمادة الاستعجالية حيث نصت عليه المالحضورية  أمبد احترامالمشرع على  كدكما أ

التي نصت على ان اوامر القضاء الاستعجالي هي قرارات مؤقتة تصدر بناء علي طلب طرف بحضور الطرف  و التجارية و الادارية
  ...استدعائهر او خالآ

نه الاستعجالي التجاري إلا أ ا في القضاءالحضورية محترم مبدئي أمبد نأ  ن نؤكدنطلق و تأسيسا على ما سبق يمكن أمن هذا الم
نتيجة لخصوصية بعض جوانب القضاء الاستعجالي التجاري، و خاصة فيما يتعلق عض الخروقات الطفيفة بن يشهد أيمكن 

ا جواب جرائيا خاصا و لم يعطاري نظاما إة التسيير التي لم يحدد لها المشرع التجعمال و تنفيذ خبرير أالمبدأ  عند سبالمساس ذا 
  .و عدم الحضورية في خبرة التسيير السؤال عن طبيعة الحضورية أ حول

كان مرد هذا الانقسام هو النقاش البرلماني الذي وقد  ،جراءات خبرة التسييررية في إقه التجاري منقسم حول صفة الحضون الفإ
  .بين نائب برلماني فرنسي  ووزير العدل للحكومة الفرنسية آنذاك 1970حصل سنة 

ن ضاف مستدركا أقواعد العامة التي تحكم الخبرة وأب مراعاة التج هنإنه في ظل سكوت النصوص فأ HOUINالعميد  ىيرلذلك 
  .علامية للمساهمين كلف ا خبيره متعلقا بمهمة إمر في خبرة التسيير لا يعدو كونالأ
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 فالأولى للإجراءات،عة العامة يلمعروفة في الشرانه لا يمكن قياس خبرة التسيير علي الخبرة العامة ا ىفير  M.GUYON:ما الفقيه أ
  .ع للقواعد المنظمة للثانيةلا تخض
   .)الخبرتين(  الإجراءينبرز هذا الفقيه ثلاثة فروق بين وقد أ

  .المسائل الفنية  ىن خبر ة التسيير يمكن ان تتناول نقاط قانونية خلافا للخبرة القضائية العادية التي تقتصر علإ: ولاولاولاولاأأأأ
  بينما تعتبر الخبرة القضائية اجراءا عارضا ن طلب خبرة التسيير يتميز بطابعه المبدئي إ:  ثانياثانياثانياثانيا
  .ليست موجهة بالدرجة الاولي الى المحكمة التي عينت الخبير  ييرانارة المحكمة في حين ان خبرة التس ف الخبرة القضائية الىد ::::ثالتاثالتاثالتاثالتا

بحيث ضيقت من حق اطلاع  26/11/1996بموجب قراراها المؤرخ في  وقد فصلت محكمة التعقيب الفرنسية في هذه القضية
الحق محكمة  طار خبرة التسيير من طرف الشركة و ذلك بعد ان سمحت لهم ذاثائق و النسخ المقدمة للخبير في إالو ىالطاعنين عل

  .خذ نسخة من الوثائقالدرجة الثانية دون أ
التقرير دون الوثائق، و اعطت الخبير وحده  ىعل الاطلاع فيحصر حق الطاعنين  ففي هذه القضية قررت محكمة التعقيب الفرسية

جل إمكانية تقديمها للطاعنين ولو من أالمقدمة اليه من الشركة دون الحق في الاطلاع على الوثائق المحاسبية و الوثائق الاخرى 
 .الاطلاع فقط

في مجال خبرة التسيير و من هذه المبررات ان الخبرة القضائية  لحضورية ا بمبدأعديدة هي المبررات التي بررت هذا المساس البسيط 
قد لا تصل الى خبر ة التسيير  ماأ.باللجوء اليها  العادية تتعلق بتراع معروض علي جهة قضائية قررت انارا حول هذا التراع

الحضورية في قضية لا يعدو التراع  تطبيق مبدأل مبررلتالي لا امرحلة التراع بل فقط مرحلة النقاش في الجمعية العامة للشركة ، و ب
     .فيها ان يكون محتملا

الحضورية في مجال خبرة التسيير لا يجب ان  بمبدأفقه القضاء حيال المساس  ى بهيجب التنبيه في هذا المقام الى ان التسامح الذي تحل
 .ص قانوني يسمح ا  تقع غالبا دون نتيو ال المبدألهذا  الأخرىتستفيد منه الخرقات 

الحضورية  في قانون تحصيل الديون المصرفية بتعلة حماية الاستثمار و  بمبدأالمشرع الموريتاني ضحى  انالى  كما تجدر الاشارة
الحضورية في نص الفقرة  بمبدأوقد تجلت هذه التضحية . و النظام المصرفي و النظام العام الاقتصادي من وراء كل ذلكالائتمان 

أساس الملف  ىو يبت رئيس المحكمة المختصة عل((التي جاء فيها  خيرة من المادة التاسعة من قانون تحصيل الديون المصرفيةالأ
  .))موال التي يقوم عليها الرهن و مؤسسة الاقتراض في صحة مبلغ الرهن و الأالمقدم من المصرف أ

  
  والسHم عليكم


